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 ٣٩٣

  أحكام البطلان في العقود

  ًعقد العمل وعقد الإدارة نموذجا 
 

  :الملخص 

  :تمثلت أھداف الدراسة فیما یلي

  . التعرف على مفھوم البطلان وطبیعتھ- ١

  . التعرف على أساس البطلان ومصادره- ٢

  . التعرف على الآثار المترتبة على بطلان عقود العمل- ٣

  . التعرف على الآثار المترتبة على عقود الإدارة- ٤

م     :منھج الدراسة  ذي ت  المنھج المعتمد في البحث المقدم ھو المنھج الاستقرائي ال

نھج              تخدام الم م اس ا ت ث كم ة بالبح ات ذات العلاق الاعتماد فیھ على جمع المعلومات والبیان

  .تحلیلي وذلك للنصوص القانونیة والأحكام القضائیة في بعض أجزاء البحثال

  : تكونت الدراسة من مبحثین على النحو التالي:مباحث الدراسة

ث الأول ن :المبح ارة ع بطلان( عب ة ال بطلان   ) ماھی وم ال ن مفھ ھ ع دیث فی م الح وت

  .وبیان طبیعتھ، وكذلك عن أساس البطلان ومصدره وتقریره

ث ال انيالمبح ن  :ث ارة ع ا     ( عب ود وتطبیقاتھ لان العق ى بط ة عل ار المترتب الآث

ود         )القضائیة ى بطلان عق ة عل ار المترتب ى الآث ث عل ، واشتمل ھذا المبح

  .العمل وكذلك على الآثار المترتبة على بطلان عقود الإدارة



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

Abstract 

 

The objectives of the study were as follows: 

1- To know the concept of invalidity and its nature. 

2- Identifying the basis for invalidity and its sources. 

3- Identifying the effects of the invalidity of employment 

contracts. 

4- Identify the implications of management contracts. 

Study Methodology: The method adopted in the presented 

research is the inductive method and the analytical method. 

Study topics: The study consisted of two topics as follows: 

The first topic: (what is invalidity) and talked about the 

concept of invalidity and its nature, as well as the basis, source and 

determination of invalidity. 

The second topic: (the effects of the invalidity of contracts 

and their judicial applications). This topic included the effects of 

the invalidity of work contracts, as well as the effects of the 

invalidity of management contracts. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

  مقدمة
  

الحمد الله ربِّ العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا االله، وليُّ الصالحین، وأشھد أن 

محمدًا عبده ورسولھ، الصادق الوعد الأمین، صلوات ربي وسلامھ علیھ، وعلى آلھ 

وصحبھ، ومَن سار على طریقتھ، وانتَھَج نھجَھ إلى یوم الدِّین، وعلى رسُل االله أجمعین 

  :أما بعد

أحد مصادر الالتزام وھو قائم على أركان أساسیة یقوم علیھا حتى ینتج إن العقد 

الأثر القانوني المبتغى من إبرامھ وكان من الضروري أن تكون ھذه الأركان موجودة 

وقائمة بصورة صحیحة لا سیما إذا تطلب القانون وجودھا بشكل معین مراعاتھ وجوباً، 

  .ن جزاءً لذلكأما إذا اختل أحد ھذه الأركان كان البطلا

وإن بطلان العقود من أھم الإشكالیات التي تحدث بین الأطراف فبھ تلغى الآثار 

المترتبة على العقد وتختلف ھذه الآثار فیما إذا كان العقد من عقود العمل أو من عقود 

  ).أحكام البطلان في العقود (الإدارة، ومن ھذا المنطلق كان اختیار عنوان البحث

   :أسئلة البحث

  ما ھو مفھوم البطلان وماھي طبیعتھ؟/ ١س

  ما ھو أساس البطلان وما مصدره؟/ ٢س

  كیف یتقرر البطلان؟/ ٣س

  ما ھو الأثر المترتب على بطلان عقود العمل؟/ ٤س

  ما ھو الأثر المترتب على بطلان عقود الإدارة؟/ ٤س



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

  :أھداف البحث

 .التعرف على مفھوم البطلان وطبیعتھ - ١

 .بطلان ومصادرهالتعرف على أساس ال - ٢

 .التعرف على الآثار المترتبة على بطلان عقود العمل - ٣

  .التعرف على الآثار المترتبة على عقود الإدارة - ٤

تكمن أھمیة البحث في معرفة أحكام البطلان بشكل عام من : أھمیة البحث
حیث المفھوم والتعرف على أساسھ ومصادره، ومن ثم یتم التعرف على الآثار المترتبة 

  .طلان كلاً من عقد العمل والعقد الإداريعلى ب

المنھج المعتمد في البحث المقدم ھو المنھج الاستقرائي الذي تم : منھج البحث
الاعتماد فیھ على جمع المعلومات والبیانات ذات العلاقة بالبحث كما تم استخدام المنھج 

  . لبحثالتحلیلي وذلك للنصوص القانونیة والأحكام القضائیة في بعض أجزاء ا

  :خطة البحث

  :اقتضى موضوع البحث أن یكون مكون من مبحثین

  ماھیة البطلان: المبحث الأول

   مفھوم البطلان وبیان طبیعتھ:المطلب الأول

   أساس البطلان ومصدره وتقریره:المطلب الثاني

   الآثار المترتبة على بطلان العقود وتطبیقاتھا القضائیة: المبحث الثاني

  لآثار المترتبة على بطلان العقود بشكل عام ا:المطلب الأول

   الآثار المترتبة على بطلان عقود العمل وعقود الإدارة :المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

  ماهية البطلان: المبحث الأول
  

سوف یتم التعرف في ھذا المبحث على مطلبین من حیث إیضاح المقصود 

لثاني فیتم التعرف على بالبطلان وطبیعة البطلان وذلك في المطلب الأول أما المطلب ا

  .أساس البطلان ومصدره وكیفیة تقریره

  

  مفهوم البطلان وبيان طبيعته: ولالمطلب الأ
  

سیتم التعرف في ھذا المطلب على تعریف البطلان لغة واصطلاحاً من ناحیة 

شرعیة ونظامیة ومن ثم التعرف على معاني الجزاءات المتشابھة مع البطلان ومن ثم 

  .بطلانمعرفة طبیعة ال

   :تعریف البطلان لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

 من بطل الشيء یبطل بطلاً وبطولاً وبطلاناً بمعنى فسد أو :البطلان لغة: اولاً

  )٢(.نقیض الحق وھو مالا ثبات عند الفحص عنھ:  وقیل)١(سقط حكمھ

 إلى أن )١( ذھب الجمھور:تعریف البطلان اصطلاحاً في الفقھ الإسلامي: ثانیاً

الفاسد والباطل مترادفان فكل باطل فاسد عندھم والعكس ففي المعاملات عدم ترتب 

                                                             
وفي (علي أبو العباس  الفیومي، أحمد بن محمد بن     )١( و  : المت ب     )ھ ـ٧٧٠نح ي غری ر ف صباح المنی ، الم

 .٣٢٥، ص٢٠١ بیروت،–المكتبة العلمیة : الشرح الكبیر، الناشر
 .٦٤ الاصفھاني، المفردات في غریب القرآن، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ھو مالا یكون مشروعاً بأصلھ ولا بوصفھ : آثارھا علیھا، وعند السادة الأحناف الباطل

كبیع الصبي والمجنون والفاسد ھو ماكان مشروعاً بأصلھ دون وصفھ مثل بیع مجھول 

  )٢(.الثمن أو غیر معلوم الأجل

بأنھ الذي لا یثمر  : )٣(وعرف البطلان كذلك بتعریفات مقاربة، فعرفھ الغزالي

وإذا أطلق على العقود بشكل خاص فإنھ ماتخلف عن مقصوده وعلى ھذا إذا بایع الرجل 

، وعرفھ )٤(مجنوناً، أو باع خمراً، فالعقد باطل لأنھ تخلف مقصوده فلم یفد نقل الملكیة 

أنھ یراد بھ عدم ترتب : لان ما یقابل الصحة ولھ معنیان أحدھماإن البط:  فقال )٥(الشاطبي

آثار العمل في الدنیا وھو یشمل العبادات والعادات أما العبادات فالمقصود من بطلانھا 

كونھا غیر مجزئة ولا مبرئھ للذمة ولا مسقطة للقضاء فكذلك نقول إنھا باطلة بھذا المعنى 

نى عدم حصول فوائدھا شرعاً من حصول أملاك وأما العادات فنقول إنھا باطلة بمع

  .   وانتفاع بمطلوب

أن یراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل علیھ في الآخرة وھو الثواب : والثاني

ویتصور ذلك أیضاً في العبادات والعادات فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول فلا یترتب 

بھا كالمتصدق بالصدقة یتبعھا بالمن علیھا جزاء لأنھا غیر مطابقة المقتضى الآمر 
                                                             

= 
 .٣٢٠الكویتیة، ص الزركشي، لبحر المحیط، مطبوعات وزارة الأوقاف )١(
 .٩٦رفیق العجم، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى، ص.  السرخسي، أصول السرخسي، تحقیق د)٢(
 الغزالي، أبو حامد محمد الغزالي الأشعري، لقب بألقاب كثیرة على أشھرھا حجة الإسلام، توفي عام )٣(

 .ھـ٥٠٥
صف    )٤( عري، المست الة،        الغزالي، أبو حامد محمد الغزالي الأش ھ، مؤسسة الرس ول الفق م الأص ن عل ى م

 .٦١الجزء الثاني، ص
ي               )٥( رة ف ات كثی ھ مؤلف دلس ل اء الأن ن علم شاطبي م ي ال  أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخم

ھ          ھ والفق دیث وفقھ وم الح تقاق والأدب وعل صرف والاش مختلف علوم العربیة والشرعیة كالنحو وال
 .م١٣٨٨توفي عام 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

یا أیھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى : " وفیھ نزل قولھ تعالى)١(والأذى 

  )٢(".كالذي ینفق مالھ رئاء الناس ولا یؤمن باالله والیوم الآخر

اختلف فقھاء القانون في : تعریف البطلان اصطلاحاً عند فقھاء القانون: ثالثاً
جزاء یترتب على عدم : ى الاصطلاحي للبطلان فكان لھ عدة تعریفات من بینھا أنھالمعن

 وعرف كذلك )٣(مراعاة أحكام القانون المتصلة بأي إجراء جوھري فیھدر آثاره القانونیة
  )٤(.وصف یلحق التصرف القانوني لعیب فیھ ویحرمھ آثاره: بأنھ

القانوني مما یؤدي إلى وعرف كذلك بأنھ تكییف قانوني لعمل یخالف نموذجھ 
  )٥(.عدم إنتاج الآثار التي یرتبھا القانون إذا كان كاملاً

وعرف السنھوري بطلان العقد بأنھ الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد 
  )٦(.لأركانھ كاملة مستوفیة لشروطھا

إذا كان البطلان ھو الجزاء على عدم  :البطلان والجزاءات المشابھة لھ: رابعاً
افر أركان العقد أو شروط صحتھ وجزاء البطلان یتمثل في عدم التزام العاقد بالآثار تو

  )٧(.التي كان من المفروض أن یرتبھا العقد الباطل أو الذي قضي بإبطالھ

                                                             
 .٢٠٠٤، جي، عبدالحفیظ محمد عبدو، بطلان العقد في الفقھ الإسلامي، مجلة الحقوق  قلعة )١(
 .٢٦٤ سورة البقرة، آیة رقم )٢(
ى،          )٣( ة الأول  حدادین، لؤي جمیل، نظریة البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، عمان، الطبع

 .٥ص
 .٩قانون الالتزامات والعقود، ص السباعي، شكري أحمد، نظریة بطلان العقود وإبطالھا في )٤(
ى            )٥( ة الأول كندریة، الطبع ارف، الإس شأة المع ات، من  سرور، فتحي، نظریة البطلان في قانون المرافع

 .٦م، ص ١٩٥٩،
د    )٦( دني الجدی ام،     ( السنھوري، عبدالرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون الم زام بوجھ ع ة الالت نظری

 .٥٣٢م، ص٢٠٠٠ الحقوقیة، بیروت، الطبعة الثالثة، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي
ارف،              )٧( شأة المع صر، من كندریة، م زام، الجزء الأول، الإس صادر الالت ي م وجز ف ور، الم  سلطان، أن

 .١٧٤م، ص١٩٩٦



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

 ھو عدم جواز الاحتجاج بالعقد ولو كان صحیحاً في :فالمراد بعدم النفاذ

إذا كان التشابھ بینھما یتمثل في أنھما  ف)١(.مواجھة الغیر أي عدم سریانھ في حق الغیر

یتعلقان بالتصرف القانوني وأنھما یمسان آثاره في الوقت نفسھ إلا أن البطلان یعتبر 

جزاء الخلل الذي یعیب العقد وقت انعقاده فقط فھو جزاء لعدم استجماع العقد لأركانھ 

لمخالفة قاعدة قانونیة الثلاثة الرضا والمحل والسبب أو لعدم مشروعیة المحل والسبب أو 

آمرة عندئذ لا یكون للعقد الباطل أثر بین طرفیھ ولا بینھم وبین الغیر وأما عدم النفاذ فھو 

الجزاء المترتب على مخالفة قاعدة مغایرة للقواعد الخاصة بإبرام العقد ویظھر عدم النفاذ 

كان التصرف في صورة عدم الاحتجاج بآثار التصرف القانوني في مواجھة الغیر فلو 

صحیحاً منتجاً لآثاره بین اطرافھ فھو لیس كذلك بالنسبة للغیر لعدم نفاذه في حق الغیر 

الذي لم یشارك فیھ وبناء على ذلك فإن عدم النفاذ یتعلق بعقد صحیح مستجمع لأركانھ 

  .ومستوف لشروط صحتھ لكنھ لا یسري في مواجھة الغیر

وصف یلحق التصرف القانوني  فالبطلان أما اختلاف البطلان عن الفسخ

المعیب أي ھو جزاء الخلل الذي یعیب العقد وقت انعقاده فقط فیفقد ھذا العقد قوتھ الملزمة 

سواء كان عقداً ملزماً لجانبین أو لجانب واحد أما الفسخ كنظام قانوني فھو یعني حل 

الفسخ لا یكون رباط التعاقد بسبب إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماتھ في عقد صحیح وھذا 

إلا جزاء في العقود الملزمة للجانبین حیث ھناك ارتباط بین الالتزامات التي ترتبھا فكل 

التزام سبب للالتزام الآخر وبالتالي فھناك ارتباط بینھما وھذا الارتباط یمكن أحد الطرفین 

                                                             
دة        )١( ة الجدی كندریة، الجامع م، ٢٠٠٤، سعد، نبیل إبراھیم، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، الإس

 .٢٢٩ص



 

 

 

 

 

 ٤٠١

بالدفع بعد أن یمتنع عن تنفیذ التزامھ إذا أخل الطرف الآخر بتنفیذ التزامھ وھذا مایسمى 

  )١(.التنفیذ كما یمكن أن یتحلل من التزامھ نھائیاً باللجوء للقضاء لطلب فسخ العقد

 سننظر في طبیعة البطلان من جانبین من جانب :طبیعة البطلان: الفرع الثاني

  :الفقھ الإسلامي وكذلك من الجانب القانوني كما یلي

مر من الأمور المشروعة إذا  إن أي أ:طبیعة البطلان في الفقھ الإسلامي: اولاً

جاء مستكملاً أركانھ وشروط انعقاده وشروط صحتھ یقال عنھ إنھ صحیح وإذا فات منھ 

فالصحة وعدمھا إذن حكم یثبت ) باطل أو فاسد(شيء مما ذكر قیل عنھ إنھ غیر صحیح 

أو للأمور المشروعة إذ الحكم في العرف إسناد أمر إلى أمر آخر أي نسبتھ إلیھ بالإیجاب 

  )٢(.السلب

ویتبادر إلى الذھن من إطلاق كلمة الحكم ھنا مادمنا بصدد أمر من الأمور 

الشرعیة أن المراد بھ الحكم الشرعي غیر أن دخول الصحة والبطلان أو الفساد في 

الأحكام الشرعیة أمر غیر مقطوع بھ ذلك لأن الحكم الشرعي ھو ماكان ثابتاً بخطاب 

ابتة بالإجماع أو القیاس ولم یرد في نصوص الشارع التعبیر الشارع صراحة كالأحكام الث

 كذلك لم تبین النصوص أحكام البطلان وكل ما ھنالك )٣(بالبطلان بالمعنى المصطلح علیھ

                                                             
ود         ا )١( د محم دین، محم صر، دار        -لمصري، عاب اھرة، م خ، الق ساخ والتفاس سخ والانف د، الف د أحم محم

 .م١٩٨٨،المطبوعات الجامعیة 
ة          )٢( مس، كلی ین ش ة ع لامي، جامع ھ الإس ي الفق ود ف ي العق بطلان ف ة ال سیني، نظری د الح ي، محم  حنف

 .م١٩٦٠الحقوق، 
صدد ال       )٣( ریم ب ورة         وردت كلمة الباطل في القرآن الك ي س عین الأول ف ي موض املات ف ن المع لام ع ك

م       . "ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل  " ١٨٨البقرة آیة    ة رق ساء آی ورة الن ي س اني ف ا  " ٢٩والث یاأیھ
ي     " الذین آمنوا لاتأكلو أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم         ا ف راد بھ ن الم لك

شیخ حسنین،    الآیتین السبب المحرم كالربا   وف، ال  والمیسر والسرقة والنصب ونحو ذلك، انظر مخل
 .٦٢صفوة البیان لمعاني القرآن، الجزء الأول، ص



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

بیان الأمور المشروعة بإیجابھا أو إباحتھا وبیان أركانھا ثم التنبیھ على شروطھا بالنھي 

لشروط وذلك كنھي النبي صلى االله علیھ وسلم عن عن تلك الأمور إذا فقدت شیئاً من ھذه ا

 فھم منھ اشتراط وجود المعقود علیھ والعلم بھ والقدرة على تسلیمھ كذلك لا )١(بیوع الغرر

یكاد یظھر في بادئ النظر ثبوت ھذه الأحكام بدلالة خطاب الشارع أي بالقیاس لھذا وقع 

ن الأحكام العقلیة أو من الأحكام الخلاف بین الأصولیین في الصحة والفساد والبطلان م

الشرعیة، وبذلك یكون الأصولیین قد ذھبو في طبیعة الحكم بالصحة والبطلان والفساد 

  :إلى ثلاثة آراء

ذھب ابن :  الصحة والبطلان والفساد من الأحكام العقلیة:الرأي الأول

ى الصحة في  أن الصحة والبطلان والفساد من الأحكام العقلیة وذلك لأن معن)٢(الحاجب

العبادات كون المأتى بھ موافقاً لما أمر بھ الشارع وفي المعاملات كونھا مستتبعة لآثارھا 

وھذا أمر یدرك بالعقل فإن الشارع إذا شرع البیع لحصول الملك وبین شرائطھ وأركانھ 

فالعقل یحكم بكونھ موصلاً إلیھ عند تحققھا وغیر موصل عند عدم تحققھا وذلك بمنزلة 

م یكون الشخص مصلیاً أو غیر مصل فھو حكم لا یعرف بالشرع بل یدرك بالحس الحك

  .كذلك الأمر الأول یدرك بالعقل

نسب :  الصحة والبطلان والفساد من الأحكام الشرعیة التكلیفیة:الرأي الثاني

 إلى كثیر من المحققین القول بأن الصحة والبطلان والفساد من )٣(سعد الدین التفتازاني

                                                             
 .١٤٧ الشوكاني، نیل الأوطار، الجزء الخامس، ص)١(
 سعد الملة والدین أبو سعید مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر الغازي التفتازاني الحنفي ولد بقریة )٢(

اء   ٧٢٢في خراسان سنة تفتازان   ن العلم ھـ حیث كان أبوه عالماً وقاضیاً وكذا كان جده ووالد جده م
اب  ٧٩٢وتوفي عام   ھـ، التفتازاني، سعد الدین، التلویح إلى كشف حقائق التنقیح وھو حاشیة على كت

 .٩٣التوضیح نسخة الحواشي، الجزء الأول، ص
 .٧٣ المرجع السابق، الجزء الثالث، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

م التكلیفیة بمعنى أنھا ترجع إلى الحرمة والإباحة التي ھي من الأحكام التكلیفیة الأحكا

الثابتة في حق المكلف ولیست حكماً ثابتاً للأمر الشرعي نفسھ ذلك أن معنى صحة البیع 

  .مثلاً إباحة الانتفاع بالمبیع ومعنى بطلانھ حرمة الانتفاع بھ

ذھب : ن الأحكام الشرعیة الوضعیة الصحة والبطلان والفساد م:الرأي الثالث 

 في الأحكام إلى أن الصحة والبطلان والفساد من الأحكام الوضعیة بمعنى أن )١(الآمدي

الشارع حكم بتعلق أحكام مختلفة بكل من ھذه الحالات الثلاث فھذه الحالات إذن أسباب 

صلاحیتھ لثبوت فصحة عقد البیع مثلاً یترتب علیھا الحكم ب، بجعل الشارع لتلك الأحكام 

الملك للمشتري في المبیع وللبائع الثمن وبطلانھ یترتب علیھ عدم صلاحیتھ لثبوت الملك 

أصلاً وفساده یترتب علیھ صلاحیتھ لثبوت الملك بضمیمة القبض الصحیح إلیھ مع كونھ 

مطلوب الفسخ ولا شك أن الحكم یتعلق شيء بشيء آخر یجعلھ سبباً لھ من خطاب 

  .الوضع

 لكي نتعرف على الطبیعة القانونیة للبطلان : الطبیعة القانونیة للبطلان:ثانیاً

  )٢(:یجب التعرف على الآراء التي تحدثت عنھ كالآتي

 یرى أنصار ھذا الرأي أن البطلان كجزاء لا یلحق إلا آثار :الرأي الأول

ھ حتى التصرف فیمنع ترتیبھا ولا یلحق التصرف ذاتھ لأنھ غیر موجود قانوناً كما یرون

یلحقھ الجزاء، أي أن التصرف القانوني عندھم لیس لھ قیمة في ذاتھ وإنما القیمة ھي 

                                                             
ي         سیف )١( دي التغلب الم الآم ن س د ب ن محم ي ب  الدین الآمدي ھو سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي عل

 .ھـ، الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام١٢٣٣وفاتھ عام 
صر،             )٢( اھرة، م صري، الق دني الم انون الم  الشرقاوي، جمیل، نظریة بطلان التصرف القانوني في الق

 .٥٣م، ص ١٩٩٩، دار النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

للآثار التي یرتبھا وھي التي توصف بالصحة أو البطلان فإذا صحت نفذت وإن بطلت 

  .شلت ولم تنفذ بین المتعاقدین

 یرى أنصار ھذا الرأي أن البطلان ھو وصف یلحق التصرف : الثانيالرأي

وني ذاتھ ولیس جزاءً أو غایة مقصودة في ذاتھا حیث یستندون إلى أن الأساس الذي القان

یرتكز علیھ الرأي الأول یصل إلى إنكار التصرف القانوني إنكاراً تاماً وإھمالاً لوجوده 

رغم أنھ یمكننا القول إن التصرف القانوني موجود فعلاً ككائن تصوري أو افتراضي 

الرأي الأول بأنفسھم حین أكدو أن التصرف القانوني باعتباره وھذا ما اعترف بھ أنصار 

  .فكرة أو كیاناً مجرد یخدم غایات الأفراد في نطاق مصلحة الجماعة

فنستخلص من ذلك أن تحدید طبیعة البطلان تتحدد بأن البطلان وصف یلحق 

 غایتھ التصرف القانوني المعیب وذلك باعتباره مصدراً للآثار القانونیة المقصودة بھ

تحقیق جزاء معین وھو شل آثار التصرف القانوني فالصفة التي ینعت بھا التصرف 

المعیب ھي السبب في ترتیب الجزاء القانوني ألا وھو شل فاعلیھ العقد ومنعھ من ترتیب 

آثاره فإذا ترتبت ھذه الآثار فھي غیر نافذة وبالتالي یفقد قوتھ الملزمة وھذه النتیجة التي 

  .مر خارج عن الصفة التي لحقت بذات التصرف القانونيتحققت ھي أ

  أساس البطلان ومصدره وتقریره: المطلب الثاني

یقصد بأساس البطلان مناطھ أو سببھ وأما مصدر البطلان فھو العقد القانوني 

للبطلان الذي یعمل أحكامھ قاضي الموضوع، وسنتناول في ھذا المطلب أساس البطلان 

  . تقریر البطلانومصدره ومن ثم كیفیة



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  :أساس البطلان: الفرع الأول

یتمثل أساس البطلان في العیب الذي یلحق بالتصرف القانوني، أي أن قیام 

العیب ھو الأساس في البطلان، والمبرر لإیقاع حكمھ، فإذا انتفى العیب فلا محل للبطلان 

  .وعندھا یكون التصرف صحیحاً

لقواعد القانونیة بطل التصرف لأن فإذا خالف التصرف القانوني قاعدة من ا

  :الإرادة أساس التصرف وذلك كما یلي

التصرف القانوني ھو إرادة تتجھ : الإرادة أساس التصرف القانوني: أولاً

لإحداث أثر قانوني معبر عنھا، یقرھا القانون ویرتب ھذا الأثر علیھا، فللتصرف 

  )١(:القانوني عنصران ھما

 أن تكون سلیمة، وھذا ھو العنصر الذاتي في  ھو الإرادة، وشرطھا:الأول

  .التصرف حیث یجب أن تكون الإرادة حرة واعیة، وخالیة من العیوب

 ھو العنصر الموضوعي، أي موافقة القانون على موضوع الإرادة :الثاني

وغایتھا وبھذا العنصر یكتمل للإرادة اعتبارھا تصرفاً قانونیاً، ویمكن تسمیتھ بالعنصر 

  .سمي بذلك، لأنھ خارج عن شخص المتصرفالخارجي و

فإذا خالف التصرف القانوني قاعدة من القواعد القانونیة، فإن القانون یعتبره 

غیر صالح لإنتاج الأثر المقصود بھ، فلو كانت مخالفة القانون تمس سلامة الإرادة ذاتھا 

ذا كانت لعیب فیھا كالغلط أو الإكراه ھي میسورة وواضحة، فیجب أن تكون كذلك إ

                                                             
 أحمد، صلاح محمد، بطلان عقد العمل وآثاره على حقوق العامل في علاقات العمل الفردیة، مصر، )١(

 .١٧م، ص٢٠٠٦جامعة أسیوط، 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

المخالفة تقود في اعتراض القانون على موضوع الإرادة أو غایتھا وذلك في الحالات 

  .التي یكون فیھا المحل أو السبب غیر مشروع

صحیح أن المخالفة في الحالة الأولى تمس الكیان المادي للتصرف، أي تبدو في 

 القانوني بل لابد أن إن ھذه الإرادة لیست كل التصرف: الإرادة ذاتھا ولكن یمكن القول

یضاف إلیھا عنصر الشرعیة وھو العنصر الموضوعي للتصرف لتصبح تصرفاً قانونیاً، 

وفي حالة ما تحقق للتصرف القانوني مخالفتھ لقاعدة من القواعد القانونیة التي ینتج عنھا 

ة عیبھ فالقانون ھنا سیعتبر ھذا التصرف القانوني غیر صالح لأن ینتج الآثار المقصود

بھ، مما یترتب علیھ بطلانھ مؤدیاً إلى عدم نفاذه ولھذا لیس من المعقول أن نقول عن 

تصرف قانوني إنھ معیب دون وصفھ بالبطلان ودون الحكم علیھ بأن القانون یمنع 

  )١(.أثاره

اذن ونحن نربط ھنا بین العیب والبطلان، فوجود البطلان مرتبط بوجود العیب 

البطلان، فلو تخلف العیب لایوجد بطلان مھما ارتكبت بمناسبة لأن العیب أساس أو مناط 

التصرف القانوني من مخالفات لقواعد القانون، مادامت لا تمس القواعد الخاصة بتحدید 

شروط التصرف فتؤدي إلى عیبھ، وبناء على ذلك تعتبر الإرادة ھي أساس التصرف 

 بإنشاء التزام أو تعدیلھ أوإنھائھ، القانوني حین تتجھ إلى إحداث أثر قانوني معین، سواء

  .فھي بذلك عمل قانوني

وعلى ھذا فالتصرف القانوني یتطلب لنشأتھ وجود إرادة، وھذه الإرادة تھدف 

إلى أحداث الأثر القانوني، قد تكون ھذه الإرادة معدومة إذا صدرت من مجنون، أو عدیم 

الإرادة ممن ھو أھل لھا، ولكن التمییز، أو فاقد الوعي ولكن في بعض الأحیان قد تصدر 

                                                             
 .١٧ أحمد، صلاح محمد، المرجع سابق، ص)١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

لم تكن ھادفة إلى إحداث الأثر القانوني فلا عبرة بھا، والقانون لا یعتد إلا بالإرادة التي 

تتجھ لإحداث آثار قانونیة أما الإرادة التي لاتتجھ إلى ذلك فلا یعّول علیھا القانون 

  .كالإرادة في مجال المجاملات الاجتماعیة مثل الدعوة لولیمة

لإرادة إذن ھي أساس التصرف القانوني ولكن یتطلب إلى جانب الوجود فا

القانوني لھا أن تكون صادرة عن ذي أھلیة وخالیة من العیوب المفسدة لھا التي تتمثل في 

  .الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال

  : الخطأ لیس مناط البطلان: ثانیاً

تصرفات القانونیة موافقة لقواعد أن نظام البطلان ھو نظام قانوني یكفل نشأة ال

القانون ، ولا یھتم بوجود الخطأ، أو عدم وجوده إذا لم یكن ھناك مساس بالتصرف، أما 

أذا وقع عیب في التصرف عند إنشائھ عندئذ سیكون ھذا التصرف باطلاً دون الحاجة 

للبحث عن توافر خطأ أي شخص من الأشخاص المتصلین بھذا التصرف والدلیل على 

ك أن الإرادة قد یلحقھا العیب إذا وقعت في غلط دون أن تتحقق في ھذا الغلط أیة ذل

صورة من صور الخطأ من جانب أي من المتواجدین في العلاقة القانونیة ورغم ذلك 

یؤدي ھذا العیب إلى بطلان التصرف، ولا یؤثر انعدام الخطأ على ذلك لأن السبب في 

 أدى إلیھ، فھو المناط المباشر للبطلان وھذا العیب البطلان ھو العیب ولیس الخطأ الذي

  )١(.وحده كاف لتقریر البطلان

إن المبادئ القانونیة التي تحكم نظام البطلان لا تسمح بتأسیس البطلان على 

غیر عیب التصرف القانوني، وبالتالي لا تجعل الخطأ التقصیري صالحاً لیكون أساساً 

ض الفقھاء قد فسر البطلان في حالتي التدلیس للبطلان في أي نطاق مھما ضاق، بع
                                                             

 فوده، عبدالحكم، البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة الاسكندریة، مصر، دار المطبوعات      )١(
 ٣٠م، ص١٩٩٣ ، الجامعیة



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

والإكراه على أنھ تعویض على أساس الخطأ وھذا یثیر الكثیر من الصعوبات لأن الإكراه 

والتدلیس یتطلبان وقوع أفعال بقصد الإجبار أو الإیقاع في الغلط، فإذا كان البطلان ھنا 

ار البطلان تعویضاً عن یعتبر تعویضاً عن الضرر الحادث، فإنھ لا یمكن فھم اعتب

التدلیس والإكراه إذا كان كل منھما صادراً من غیر المتعاقد لأن كل ما ینسب إلى المتعاقد 

  )١(.وقتھا أنھ كان من المفروض علیھ أن یعلم بالإكراه أو التدلیس

والتعویض في المسؤولیة التقصیریة یتمثل في مبلغ نقدي لجبر الضرر المادي 

أن البطلان یأخذ ھذا الحكم، فالتعویض یشترط توفر الخطأ والضرر أو الأدبي ولم یقل 

والعلاقة السببیة في حین أن البطلان لایتطلب لإیقاعھ ثبوت ھذه العناصر حیث ان 

القاضي یقضي بھ بمجرد اكتشافھ مخالفة المتعاقدین النصوص القانون المنظمة لنشأة 

  )٢(.التصرف

  مصدر البطلان: الفرع الثاني

 قد یكون نتیجة مخالفة النصوص الشرعیة وقد یكون البطلان ولید نص البطلان

قانوني یرتب ھذا الجزاء نتیجة مخالفة نص قانوني آخر ینظم نشأة التصرف وقد یكون 

  :نتیجة قاعدة اتفاقیة تم النص فیھا على البطلان وذلك كما یلي

ن ھو المصدر ذھب رأي في الفقھ في أن القانو: القانون مصدر البطلان : اولاً

الوحید للبطلان فأساس البطلان أو مناطھ ھو العیب الذي یلحق التصرف ومبعث ھذا 

العیب ھو مخالفة القانون الذي یحدد شروط نشأة التصرف والجزاء المترتب على مخالفة 

ھذه الشروط ویتمثل ھذا الجزاء في البطلان الذي یرتب آثاره لیس بالنسبة للمتعاقدین فقط 

                                                             
 .٣٠ فوده، المرجع السابق، ص)١(
 .٨٠ الشرقاوي، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

مواجھة الكافة كذلك، ونحن في ھذا الصدد نجد أحیاناً أن المشرع یضع بنفسھ وإنما في 

جزاء مخالفة نصوصھ وفي أحیان أخرى یترك للقضاء مھمة ذلك ففي الحالة الأولى 

یطلق علیھ تسمیة البطلان الصریح وفي الحالة الثانیة یطلق علیھ البطلان المستنتج أو 

  )١(.المقتبس من روح القانون

 ویسمى البطلان الصریح كذلك بالبطلان النصي فالمشرع : الصریح البطلان

ینص على جزاء البطلان عند مخالفة النص القانوني في حالة ما إذا كان الأمر یتعلق 

بالنظام العام وھذا ما نجده واضحاً في بعض الأنظمة كالمادة الرابعة عشرة من نظام 

 تصرف المؤلف في مجموع إنتاجھ یُعتبر باطلاً"حمایة حقوق المؤلف حیث نصت على 

یبطل كل شرط : "وكذلك المادة الثامنة من نظام العمل على أنھ )٢(" الفكري المُستقبلي

یخالف أحكام ھذا النظام ویبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب 

 حالات البطلان  في)٣("ھذا النظام أثناء سریان عقد العمل مالم یكن أكثر فائدة للعامل

فمثلاً تنص المادة ) الإبطال ( النسبي فإن نصوص المواد تشیر إلى ھذا الجزاء بلفظ 

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال : "الخمسون من نظام التحكیم على

 أو ومن بینھا إذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان ھذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال.. الآتیة 

  )٤(".سقط بانتھاء مدتھ

                                                             
ة        )١( الة ماجستیر، جامع  الدوري، شذى محمد صالح، آثار نظریة البطلان على عقد العمل الفردي، رس

 .م٢٠١٠، الفاتح، كلیة القانون 
 ھـ٢٥/٢/١٤١٠خ وتاری) ٣٠( نظام حمیة حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(
 .ھـ٢٣/٨/١٤٢٦ وتاریخ ٥١/ نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٣(
 .ھـ٢٤/٥/١٤٣٣ وتاریخ ٣٤/ نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٠

 ویسمى كذلك البطلان التقدیري لرجوعھ إلى تقدیر القاضي :البطلان المستنتج

حیث یستنتجھ من روح القانون والھدف من النص سواء تعلق الأمر بالبطلان المطلق أو 

  )١().الإبطال(البطلان النسبي 

یمتنع صحیح أنھ قد تخلو بعض النصوص من جزاء ولكن لیس معناه أن 

القضاء عن الحكم بالبطلان بل یمكن أن یحكم القاضي بالبطلان من تلقاء نفسھ، بمعنى أن 

القانون إذا سكت عن توقیع جزاء البطلان بنص صریح فإنھ یجب أن یكون توقیع ھذا 

الجزاء بمعرفة القضاء إذا كان الأمر یتعلق بالمصلحة العامة لكون المصلحة المستھدفة 

لأھمیة لتبریر ھذا الجزاء وتصبح ھناك خطورة كبیرة من مخالفة حكم من النص بالغة ا

  .القانون

ویقصد بھ أن یتفق طرفا العقد على ترتیب جزاء : الاتفاق مصدر البطلان: ثانیاً

البطلان إذا أخل أحدھما بالتزاماتھ فعوضاً عن ترتیب جزاء الفسخ وإعادة الحال إلى ما 

 ماقد یتعارض مع التزامات أحد الطرفین وھذا النص كان علیھ یتفق الطرفان على بطلان

الاتفاقي على البطلان قد یرد في العقد نفسھ وقد یرد في اتفاق سابق أو لاحق علیھ مبرم 

  )٢(.بین الطرفین أنفسھما

  :كیفیة تقریر البطلان: الفرع الثالث

ناً نسبیاً یختلف تقریر البطلان حسبما إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً أو بطلا

  )٣(:على النحو التالي

                                                             
 . الدوري، مرجع سابق)١(
 . ٣٧ فوده، مرجع سابق، ص )٢(
لامیة،     سعید، سعید بخیت، البطلان والفسخ في عقد التأمین، رسا     )٣( ان الإس ة أم درم لة ماجستیر، جامع

 .م٢٠٠٩، كلیة الشریعة والقانون



 

 

 

 

 

 ٤١١

 إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً فإن تقریر :في حالة البطلان المطلق: أولاً

بطلانھ لا یحتاج إلى رفع دعوى أو اللجوء للقضاء وإنما لصاحب الشأن أن یتمسك بھذا 

مطلقاً في عقد البیع البطلان ویعتبر العقد كأن لم یكن فمثلاً إذا كان العقد الباطل بطلاناً 

فالبائع یمتنع عن تسلیم المبیع كما أن المشتري یمتنع عن دفع الثمن، وإذا كان أحد 

الطرفین قد قام بتنفیذ التزاماتھ الناشئة عن العقد فإنھ یستطیع أن یسترد مانفذه وإذا لم 

ون یستجیب الطرف الآخر أنھ یستطیع رفع دعوى أمام القضاء لتقریر بطلان العقد ویك

الحكم الصادر بالبطلان في ھذه الحالة كاشفاً للبطلان لا منشئاً لھ على عكس الحكم 

الصادر في دعوى الإبطال فإنھ منشئ لا كاشف وأن البطلان في الحالتین یرتد إلى وقت 

  .إبرام العقد

فإن تقریر بطلانھ یحتاج  :في حالة ما إذا كان العقد باطلاً بطلاناً نسبیاً: ثانیاً

فع دعوى وصدور حكم من القضاء بذلك ویجوز للطرفین أن یتفقا على إبطال العقد إلى ر

دون رفع الأمر إلى القضاء والحكم الصادر من القضاء بإبطال العقد في ھذه الحالة ھو 

حكم منشئ للبطلان لا كاشف لھ ومن حالة البطلان المطلق والنسبي یستطیع المتعاقد أن 

  .رفعت علیھ دعوى لتنفیذ العقدیتمسك بالدفع بالبطلان إذا 

 لتحدید صاحب الحق في التمسك :صاحب الحق في التمسك بالبطلان: ثالثاً

  )١(:بالبطلان یجب التمییز بین البطلان المطلق والبطلان النسبي

 یحق لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان وللمحكمة :في حالة البطلان المطلق   - أ

ن العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً فیكون لكل صاحب أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا فإذا كا

مصلحة أن یتمسك بھذا البطلان فھذا العقد لا وجود لھ من الناحیة القانونیة ویكون 

                                                             
 . سعید، المرجع السابق)١(



 

 

 

 

 

 ٤١٢

التمسك بھذا البطلان أمام القضاء في حالة وجود دعوى أثیر بشأنھا ھذا العقد كما 

 العقد ویشترط یكون في شكل دفع بالبطلان إذا رفعت دعوى على المتعاقد لتنفیذ

فیمن یتمسك بالبطلان أن تكون لھ مصلحة في ھذا التمسك وعلى ذلك یستطیع كل 

من طرفي العقد التمسك بالبطلان كما یكون لكل من الخلف العام والخلف الخاص 

ودائني طرفي العقد ھذا الحق أما إذا انتفت المصلحة فلا وجھ للتمسك بالبطلان، 

 بالبطلان المطلق من تلقاء نفسھا إذا تبین لھا في ویجوز أیضاً للمحكمة أن تقضي

دعوى مرفوعة أمامھا أن یتمسك بھ أحد الأطراف باطل بطلاناً مطلقاً حتى ولو لم 

  .یطلب ذلك أحد

 القابلیة للإبطال أو البطلان النسبي :في حالة البطلان النسبي أو القابل للإبطال  - ب

أو من كانت إرادتھ معیبة خاص بمن تقرر الإبطال لمصلحتھ كناقص الأھلیة 

بعیب من عیوب الإرادة وعلى ذلك فلا یستطیع المتعاقد الآخر أن یتمسك 

بالإبطال ولكن یستطیع الخلف العام لمن تقرر البطلان لمصلحتھ أن یتمسك بھ ولا 

  .یجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان النسبي من تلقاء نفسھا

  

    

  



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  المبحث الثاني
  طلان العقود وتطبيقاتها القضائيةالآثار المترتبة على ب

  
سیتم التعرف في ھذا المبحث على مطلبین یتحدث المطلب الأول عن الآثار 

المترتبة على بطلان العقود بصفة عامة، والمطلب الثاني عن الآثار المترتبة على بطلان 

  :عقود العمل وعقود الإدارة كما یلي

  :عقود بصفة عامةالآثار المترتبة على بطلان ال: المطلب الأول

یترتب على بطلان العقد بشكل عام عدة آثار من ضمنھا عدم جواز المطالبة 

بتنفیذ العقد، وكذلك زوال العقد بأثر رجعي بحیث یعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا 

  :علیھا قبل العقد وذلك كالتالي

لھ، ولا تتولد عنھ الآثار یترتب على بطلان العقد زوا:  عدم جواز المطالبة بالتنفیذ:أولاً

المقصودة من إبرامھ فإذا كان العقد الذي تقرر بطلانھ لم یبدأ تنفیذه بعد أیاً من 

الطرفین، فلا یلتزم أي من المتعاقدین بشيء نحو الآخر، ولا یجوز لأي منھما 

أن یطالب الآخر بتنفیذ التزاماتھ التي یرتبھا العقد فیما لو كان صحیحاً، فإذا 

د المتعاقدین بشيء من ذلك كان للطرف الآخر أن یدفع ھذه المطالبة طالب أح

بالبطلان فإذا كنا بصدد بیع باطل أو تم إبطالھ وطالب المشتري البائع بتسلیم 

  )١(.المبیع كان للبائع أن یدفع ھذه المطالبة بالبطلان

زوال كل إن الأثر الرئیسي لبطلان العقد یتمثل في :  زوال العقد بأثر رجعي:ثانیاً

فعالیة قانونیة لھ، وانحسار آثاره عن الماضي والمستقبل، ویعد بذلك كأنھ لم 
                                                             

 .م٢٠١٢ عبد الرضا، عبد الرسول، الوجیز في مصادر الالتزامات، )١(



 

 

 

 

 

 ٤١٤

یوجد مطلقاً، فإن زوال العقد بأثر رجعي الذي یعقب البطلان، إنما یؤدي إلى 

إعادة أطراف العقد إلى المركز الذي كانوا فیھ قبل الإبرام، وھذه الرجعیة 

  .نتفرضھا الطبیعة الكاشفة لجزاء البطلا

  المطلب الثاني
   بطلان عقود العمل وعقود الإدارةالآثار المترتبة على

  
  ر المترتبة على بطلان عقود العملالآثا: الفرع الأول

عقد العمل من العقود المبرمة بین العامل وصاحب العمل یتعھد بموجبھ العامل 

مثل سائر أن یعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافھ مقابل أجر، وعقد العقد مثلھ 

العقود الأخرى قد یأتي مخالفاً للنظام العام أو للأنظمة الساریة أو مخالف لنض شرعي، 

  .وبذلك قد یكون عقد العمل باطل بطلان كلي أو بطلان جزئي

في البدایة لابد الإشارة إلى أن البطلان الجزئي لعقد العمل نتیجة لوجود شرط 

لا یثیر إشكالیة من الناحیة العملیة حیث أنھ یتم تضمنھ العقد یخالف النظام العام الحمائي 

إبطال ھذا الشرط وحده وإحلال القاعدة القانونیة محلھ ویبقى العقد صحیحاً فلو تضمن 

العقد مثلاً بأنھ یقضي بحرمان العامل من إجازتھ السنویة یبطل ھذا الشرط وتحل محلھ 

 السنویة ویستمر العقد قائماً على القاعدة القانونیة التي منحت للعامل بالحق في الإجازة

 كلیاً ولم یبدأ تنفیذه بعد فإن ھذا الأمر لا یثیر إشكالیة ھذا، كذلك الحال إذا كان العقد باطلاً

لأنھ لا توجد حقوق أو التزامات قد ترتبت أو نشأت عن ھذا العقد فلا یوجد ھناك دائن أو 

مدین ولا حاجة لإعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد لأن ھذه الحالة لم 

مع صاحب عمل وتبین أن ھذا العقد باطل قبل الشروع في تتغیر بعد فإذا تعاقد عامل 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

تنفیذه أي قبل ثبوت قیام العامل بأداء العمل الموكل إلیھ امتنع على أطرافھ تنفیذه بالوقوف 

  )١(.عند ھذا الحد ولا یحق لأي من طرفیھ المطالبة بتنفیذه

ل كلیاً قد تم ولكن ما یثیر الإشكالیة من الناحیة العملیة ھو أن یكون العقد الباط

  البدأ في تنفیذه ثم تبین أنھ عقد باطل فما ھو أثر ھذا البطلان على آثار العقد؟

سیتم البحث عن أثر تطبیق ھذه القاعدة العامة على آثار عقد العمل سواء 

  :بالنسبة للمرحلة السابقة على تبین البطلان أو في المرحلة اللاحقة على تبینھ كما یلي

  : في المرحلة السابقة على إعلان بطلانھآثار العقد: أولاً

یترتب على العقد بعض الآثار القانونیة سنلقي الضوء على بعض منھا كحق 

العامل في الأجر وكذلك عن مدى مسؤولیة صاحب العمل عن الأضرار التي تقع من 

  :العامل كما یلي

اب العامة أو  إذا كان العمل الذي قام بھ العامل مخالفاً للآد:حق العامل في الأجر  - أ

النظام العام بمفھومھ العام فإن العامل لا یستحق أجراً عن العمل الذي قام بھ أما إذا 

لم یكن العمل مخالفاً للآداب العامة أو النظام العام وتقرر بطلان العقد لأي سبب 

 آخر فھل یستحق العامل الأجر؟

ذا كان العامل قد في ھذه الحالة لابد من التمییز بین احتمالین الأول منھما إ

اقتضى أجره عن المدة التي نفذ فیھا العقد فیبدو أن صاحب العمل لا یستطیع أن یطالبھ 

باسترداد ما قبضھ من أجر، إذ وضح أن البطلان یفرض استرداداً متبادلاً لما أداه 

 للطرفین فلا یملك أحدھما مطالبة الآخر برد ماأداه إلیھ إلا إذا قام ھو الآخر برد ماأخذ

                                                             
 .١٢١ صلاح محمد أحمد، مرجع سابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

منھ ولما كان صاحب العمل یستحیل علیھ أن یرد إلى العامل ماقام بھ من عمل فلیس لھ 

  )١(.أن یطالبھ برد ما قبضھ من أجر

الاحتمال الثاني فھو أن یكون العامل قد أدى عملاً دون الحصول على الأجر 

م القانوني وفي ھذه الحالة یذھب غالبیة الفقھ إلى القول إن العامل لا یستحق أجراً بالمفھو

للأجر وإنما یستحق التعویض العادل لما قدمھ من عمل وبغض النظر عن أساس ھذا 

التعویض ھل ھو المسؤولیة التقصیریة كما یرى جانب من الفقھ أم الإثراء بلا سبب كما 

یرى الجانب الآخر من الفقھ، وكیف یتم حساب ھذا التعویض؟ إذا كان للقاضي عند 

شاد بالأجر المتفق علیھ في العقد إلا أنھ لیس بالضرورة أن تقدیره للتعویض الاستر

یتطابق مقدار التعویض مع الأجر المتفق علیھ وإن كان یبدو أن حساب التعویض في ھذه 

الحالة یكون على أساس أجر المثل والذي سوف یكون بالضرورة ضمن الحد الأدنى 

  )٢(.للأجور

ارة عن تعویض ولیس أجراً بالمفھوم القانوني ولما كان مایستحقھ العامل لقاء عملھ ھو عب

للأجر فإنھ بالنتیجة لن یستفید العامل من الحمایة التشریعیة المقررة للأجور وبنفس 

  .الوقت لن تسري علیھ القواعد الخاصة بتقادم الأجر

 أن المدعي طالب المدعى علیھا برواتب متأخرة :ومن تطبیقاتھ القضائیة 

وبدل ساعات عمل إضافیة وبدل الإجازة والتعویض ومنحھ تنازلاً ومكافأة نھایة الخدمة 

للعمل لدى الغیر وصدر قرار الھیئة الابتدائیة بإلزام المدعى علیھا بأن تدفع للمدعي 

المبالغ المبینة فیھ لقاء رواتبھ المتأخرة ومكافأة نھایة الخدمة وبدل الإجازات والتعویض 

عى علیھا بمنح المدعي تنازلاً للعمل لدى الغیر عن العطل والضرر وإلزام الجھة المد

                                                             
 .٢٧٣م، ص١٩٧٩،  كبره، حسن، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندریة )١(
 .٢٨١م، ص١٩٩١،  الأھواني، حسام الدین، شرح قانون العمل، دون ذكر دار نشر )٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٧

وذلك تأسیساً على مبدأ أن توقیف صاحب العمل العامل بدون مبرر مشروع ینشأ للعامل 

الحق في حصولھ على رواتبھ ومكافأة نھایة الخدمة وبدل الإجازات الغیر مستعملة 

ما یلزم وكذلك التعویض عن التعطل والضرر في تأخیر صرف مستحقات العامل ك

) ١١١/١(صاحب العمل بمنح العامل تنازلاً للعمل لدى الغیر وفقاً لقرار وزیر العمل رقم 

  )١(.ھـ٩/١/١٤٢٨بتاریخ 

 یعد صاحب العمل في عقد العمل :مدى مسؤولیة صاحب العمل باعتباره متبوعاً  - ب

مسؤولاً عن الفعل الضار الذي یصدر عن عامل تابع لھ في حالة تأدیة عملھ أو 

 وذلك وفقاً لأحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع، ولكن إذا )٢( ھذا العملبسبب

ما تبین بطلان عقد العمل الذي یربط العامل بصاحب العمل فھل تبقى ھذه 

 المسؤولیة على عاتق صاحب العمل؟ 

بالرجوع إلى نظام العمل وتعریفھا لمصطلح العامل بأنھ كل شخص طبیعي 

 وتحت إدارتھ أو إشرافھ مقابل أجر فالعمل تحت إشرافھ یعمل لمصلحة صاحب عمل

وإدارتھ دلیل على قیام علاقة التبعیة بین التابع والمتبوع بحیث یكون لھذا الأخیر سلطة 

إصدار الأمور فیما یقوم بھ التابع من عمل وھذه العلاقة تقوم على السلطة الفعلیة 

لسلطة الفعلیة قد یكون مصدرھا عقد بخضوع التابع لإشراف أو إدارة المتبوع ، وھذه ا

صحیح أو حتى عقد باطل، إذاً أثر بطلان العقد لا یحول دون قیام علاقة التبعیة وعلیھ، 

فما دام أن العامل قد سبب أضراراً للغیر أثناء تأدیتھ للعمل أو بسببھ، وما دام أنھ كانت 

مل عن ھذه الأضرار، تربطھ بصاحب العمل علاقة تبعیة، فإنھ تقوم مسؤولیة صاحب الع

  .وتضل ھذه المسؤولیة قائمة في مواجھة صاحب العمل حتى لو كان عقد العمل باطلاً
                                                             

ائي     ١٤٣٢ مدونة المبادئ والقرارات العمالیة لعام        )١( رار النھ م الق ـ رق رار   ٢٦١/٢/٤٣٢ھ اریخ الق  وت
 ھـ١/٢/١٤٣٢النھائي 

 .٨٩م، ص٢٠٠٦ أبو شنب، أحمد عبدالكریم، شرح قانون العمل، دار الثقافة ،)٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

خلاصة القول، إن بطلان عقد العمل لا یعفي صاحب العمل من مسؤولیتھ عن 

  .الأضرار التي تسبب بھا العامل للغیر أثناء قیامھ بالعمل، أو بسبب ذلك العمل

 حیث طالب عامل صاحب العمل بمكافأة نھایة  :ومن التطبیقات القضائیة

الخدمة وبدل الإجازة وأجوره المتأخرة وتنازل صاحب العمل عن خدماتھ وتبین لاحقاً أن 

العلاقة فیما بینھم علاقة العمل بالوكالة ولیست علاقة عمل فحكمت بعدم جواز نظر 

رفین ھي علاقة من نوع الدعوى لعدم الاختصاص استناداً إلى أن العلاقة التي تربط الط

خاص لا تمثل علاقة عامل بصاحب عمل لافتقادھا لعنصر التبعیة الذي ھو أساس العلاقة 

العمالیة على النحو الذي أورده نظام العمل لتعریف العامل بأنھ الذي یعمل تحت الإدارة 

والإشراف من صاحب العمل مقابل أجر وبالتالي یكون نظر ھذه الدعوى لا یقع تحت 

تصاص ھذه الھیئات العمالیة، وذلك استناداً على مبدأ أن اختصاص الھیئة الابتدائیة اخ

بنظر المنازعات العمالیة مرھون بثبوت علاقة العمل بین العامل وصاحب العمل بصرف 

النظر عن إفراغ تلك العلاقة في عقد مكتوب وأساس ذلك وصف المنازعة بأنھا عمالیة 

بین العامل وصاحب العمل وذلك وفق تعریف نظام العمل تشترط توافر علاقة التبعیة 

للعامل بأنھ كل شخص طبیعي یعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارتھ وإشرافھ 

وخروج علاقة التبعیة عن ھذا المفھوم أیاً كان نوع العلاقة یجعل الدعوى خارج نطاق 

  )١(.اختصاص الھیئة فكان أثر ذلك عدم اختصاصھا بنظر تلك الدعاوى

  :آثار العقد في المرحلة اللاحقة على إعلان بطلانھ: ثانیاً

یترتب على انقضاء عقد العمل وزوال علاقة العمل العدید من الآثار، ولا شك 

أن إعلان بطلان عقد العمل یؤدي إلى زوال علاقة العمل، وتوقف العقد عن إحداث آثاره 

                                                             
رار   ٥٩٣/٢/٤٣٢:ھـ، رقم القرار النھائي ١٤٣٢ مدونة المبادئ والقرارات العمالیة لعام    )١( اریخ الق  وت

 .ھـ٦/٦/١٤٣٢النھائي 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

عقد وزوال علاقة العمل تبعا لذلك ھل إعلان بطلان ال: وعلیھ فإن ما یثیر التساؤل ھو

  یؤدي إلى إحداث نفس الآثار المترتبة على انقضاء العقد؟

إنھ لا یترتب على اعلان بطلان عقد العمل الآثار المترتبة على إنھاء عقد 

العمل إنھاء غیر مشروع، فإذا كان العقد عقد غیر محدد المدة فلا یستحق العامل بدل 

عسفي وإذا كان العقد عقد محدد المدة فلا یستحق العامل الأجر الإشعار أو بدل الفصل الت

من المدة المتبقیة من العقد ذلك أن ھذه الآثار تترتب عندما یكون الإنھاء تدعم بقرار 

فردي من صاحب العمل دون مراعاة أحكام القانون أما في حالة إعلان بطلان عقد العمل 

  .قاً لأحكام القانونفإن زوال علاقة العمل یتم انصیاعاً وتطبی

: من نظام العمل) ٦٤( تنص المادة :حق العامل في الحصول على شھادة الخبرة  - أ

بناء على –على أن یلتزم صاحب العمل عند انتھاء عقد العمل بأن یعطي العامل (

شھادة خدمة دون مقابل یوضح فیھا تاریخ التحاقھ بالعمل وتاریخ انتھاء -طلبھ

أجره الأخیر ولا یجوز لصاحب العمل تضمین الشھادة علاقتھ بھ ومھنتھ ومقدار 

 ولما كان ھذا الالتزام ،)ماقد یسئ إلى سمعة العامل أو یقلل من فرص العمل أمامھ

على عاتق صاحب العمل مقرر لمصلحة العامل فھو الذي یقدر وحده مدى حاجتھ 

امل، والمادة لھا، لذلك فالتزام صاحب العمل بتقدیم ھذه الشھادة یتوقف على طلب الع

حیث حددت البیانات التي یجب أن تشملھا شھادة الخبرة من تاریخ التحاقھ بالعمل 

وتاریخ انتھاء العلاقة ونوع المھنة ومقدار الأجر بحیث تساھم ھذه البیانات في 

مساعدة العامل في الحصول على عمل جدید وتبصیر صاحب العمل الجدید بما 

 یشترط للحصول على ھذه الشھادة أن یكون عقد یھمھ من بیانات عن العامل، ولا

العمل عقداً صحیحاً فبطلان عقد العمل لا ینفي أن العامل قد قام بالعمل فعلاً ھذا 

فضلاً على أن مصدر التزام صاحب العمل بتقدیم الشھادة ھو نص القانون ولا یستند 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

العامل من الحق في ھذا الالتزام إلى العقد، إذن إن إعلان بطلان عقد العمل لا یحرم 

 .الحصول على شھادة تثبت خدمتھ

الصادر في حكم الھیئات العمالیة بالتزام صاحب وذلك وفقاً للمبدأ القضائي 

العمل وفقاً للنظام أن یعطي العامل بناء على طلبھ شھادة خدمة دون مقابل یوضح فیھا 

ان یقوم بھ وأجره ویجب تاریخ التحاقھ بالعمل وتاریخ انتھاء علاقة العمل والعمل الذي ك

أن تكون الشھادة مسببة إذا ورد بھا ما یسئ للسمعة أو یقلل من فرص العمل أمام 

 )١(.العامل

 نصت :التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل  - ب

أن إذا كان العامل یسمح لھ بالإطلاع على : (من نظام العمل على) ٨٣(المادة 

 جاز لصاحب العمل حمایة لمصالحھ المشروعة أن یشترط على العامل أسرار عملھ

ألا یقوم بعد انتھاء العقد بإفشاء أسراره ویجب لصحة ھذا الشرط أن یكون محرراً 

 )٢().ومحدداً من حیث الزمان والمكان ونوع العمل

فأساس ھذا الالتزام ھو نص القانون فالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 

فشاء أسرار صاحب العمل التزامات قائمة على عاتق العامل رغم بطلان العقد إذ أنھ أو إ

لا یمكن إنكار علاقة التبعیة الواقعیة التي حدثت بین صاحب العمل والعامل فالعامل 

وبحكم قیامھ بالعمل في الفترة السابقة على تبین بطلان العقد یمكنھ أن یقف على أسرار 

لتزماً بالحفاظ على ھذه الأسرار وتقوم مسؤولیتھ عن إفشاء ھذه صاحب العمل لذا یبقى م

  )٣(.الأسرار التي اطلع علیھا بحكم عملھ

                                                             
 .ھـ١٧/١١/١٤٣٢ وتاریخ القرار النھائي ١٤٤٨/١/٤٣٢ مدونة الأحكام العمالیة، رقم القرار النھائي )١(
 .ھـ١٤٢٦ وتاریخ ٥١/ رقم م نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي)٢(
 ٢٧٤ كیره، أصول قانون العمل، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢١

  الآثار المترتبة على بطلان عقود الإدارة : الفرع الثاني

العقد الإداري ھو عقد یبرمھ شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو 

كام القانون العام والعقد الإداري قد یتضمن تنظیمھ وتظھر فیھ نیة الإدارة في الأخذ بأح

شروط غیر مألوفة في القانون الخاص، والعقد الإداري مثل سائر أنواع العقود التي قد 

  .تتعرض للبطلان

تختلف الآثار المترتبة على بطلان العقد بحسب ما إذا كانت الآثار الناتجة عن 

  :من غیر أطراف العقد كما یليالبطلان بین المتعاقدین أنفسھم أو بالنسبة للغیر 

 فإنھا لا تخرج عن حكم أن الباطل في حكم :آثار العقد الباطل بین المتعاقدین  - أ

المعدوم ومادام كذلك فلا یمكن أن تكون لھ آثار بمعنى أنھ لا یخول حقاً لأي من 

أطرافھ فلا یمكن لأحدھم إجبار الطرف الآخر على احترامھ إذ قبل تنفیذ العقد لا 

حداھما المطالبة بالتنفیذ بصفة جبریة وبعد التنفیذ یجب إرجاعھما إلى الحالة یحق لإ

التي كانا علیھا قبل التعاقد وإذ أصبح من المستحیل إعادتھما إلى الحالة التي كانا 

علیھا قبل التعاقد كان على المحكمة أن تحكم  بالتعویض لمن لحقھ منھما الضرر 

تخلص من كل آثاره، ولكن توجد بعض الحالات بسبب بطلان العقد الذي یستحیل ال

  :الاستثنائیة على ذلك فعلى سبیل المثال

استثناء تحول التصرف فعندما یتم بطلان التصرف ولكن یوجد أنھ یحمل 

شروط عقد آخر صحیح نلجأ إلى تفسیر إرادة المتعاقدین معتبرین أنھا اتجھت إلى تكوین 

 الذي وقع علیھ تراضي الطرفین وھذا ھو ھذا التصرف الصحیح واعتبرناه ھو العقد

المعروف الیوم بتحول التصرف فكأنھ وإن بطل الالتزام باعتبار ذاتھ وكان بھ من 

الشروط مایصح بھ التزام آخر جرت علیھ القواعد المقررة لھذا الالتزام الآخر، فعلى 

یعتبر سبیل المثال في مسألة تحول التصرف إذا تصرف الموصي بالعین الموصى بھا 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

تراجعاً في عقد الوصیة، وكذلك إذا بطل السند التجاري لفقدان أحد عناصره الممیزة لھذا 

  )١(.السند فیفقد أھمیتھ القانونیة ویحول إلى سند عادي یخول الإثبات فقط

  :ومن التطبیقات القضائیة

أنھا وردت مطالبة من المدعي لإبطال عقد بیع سیارات ومعدات باعتھا علیھ  - ١

علیھا بالمزاد العلني حیث أن المقرر أن الإعلان عن البیع في المزاد العلني المدعى 

من جانب جھة الإدارة ھو دعوة للتعاقد وكل عرض یتم تقدیمھ من أحد المتزایدین 

سیكون بمثابة قبول فإذا التقى أحدھا بإیجاب جھة الإدارة انعقد العقد، والمدعى 

مزاد العلني وتضمن الإعلان النص على علیھا أعلنت عن بیع سیارات ومعدات بال

أنھ یمكن معاینة المعروض للبیع بالكراج الخاص بالمدعى علیھا وھو ماقام بھ 

المدعي الذي رسا علیھ المزاد وتم بیع السیارات والمعدات علیھ وقام بدفع ثمنھا 

وعندما قام بإجراء المقارنة بین ماتم الإعلان عن بیعھ من السیارات والمعدات 

ان محل معاینة راغبي الشراء وماقامت المدعى علیھا ببیعھ فعلاً على المدعي وك

وقت المزایدة یتضح أن ھناك اختلافاً بینھما واستقر الفقھ على وجوب أن یكون 

محل العقد معیناً فإذا كان سیارة مثلاً وجب أن تحدد أوصافھا الممیزة ولما كانت 

 المدعي تختلف عما سبق أن أعلنت عن السیارات التي باعتھا المدعى علیھا على

بیعھ فإنھا بالتالي قد أخلت بما اتخذتھ من إجراءات لعرض مبیعاتھا وفوتت على 

المدعي العلم النافي للجھالة للعین المباعة ومن ثم یكون إیجابھ والحالة تلك مشوباً 

ع بعیب الجھل في عین المبیع وبالتالي حكمت المحكمة ببطلان العقد محل النزا

 )٢(.وإلزام المدعي علیھا بإعادة مادفعھ المدعي لھا كقیمة لھ
                                                             

لامیة ، مؤسسة دار     ،  ماء العینین، حمداتي ، بطلان العقود وإبطالھا   )١( شؤون الإس اف وال وزارة الأوق
 .م١٩٨٩الحدیث ، 

 .ھـ٥/٣/١٤٠٨ھـ، وتاریخ الجلسة ١٤٠٥ق لعام /٢٨٨/١ القضیة رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

ویتضح من ھذا الحكم أنھ بمجرد بطلان العقد اعتبر كأن لم یكن بالنسبة 

للمتعاقدین وعاد كل منھما لحالتھ السابقة مع إلزام المدعي علیھا برد ماسبق واستلمتھ من 

 .قبل المدعي وذلك لبطلان العقد

الدعوى بأن طالبت المدعیة بإلغاء قرار المدعى علیھا بفسخ تتلخص وقائع ھذه  - ٢

العقد المبرم بینھما وطرحھ في منافسة عامة واحتیاطیاً بإلزام المدعى علیھا بتكالیف 

إنشاءات المسلخ محل الدعوى وقیمة الأضرار الناجمة عن تخفیض رسوم الذبح 

 استندت المدعى علیھا للمواطنین وتعویضھا عن منفعتھا الفائتة جراء فسخ العقد،

في تكییف العقد بأنھ عاریة وكیفتھ المحكمة بأنھ عقد إجارة لأنھ بعوض وذلك 

خلاف عقد العاریة وتم بطلان العقد محل الدعوى لانتفاء شروط الإجارة حیث أن 

مدة وأجرة العقد غیر معلومتین وتم تصحیح العقد استثناءً للحاجة نظراً لاحتوائھ 

ات بین طرفیھ وإنھاء المدعي علیھا للعلاقة التعاقدیة بینھا وبین على شروط والتزام

المدعیة بعد تصحیحھا یعتبر فسخاً للعقد نظراً لإخلال المدعیة بشروط تنفیذه مما 

 )١(.یتبین منھ صحة قرار الفسخ

 العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز تعدیلھ إلا باتفاق :آثار العقد الباطل بالنسبة للغیر   - ب
ین ولا شك أن العقد الإداري كذلك ھو عقد بكل ماتحملھ الكلمة من معنى وإن الطرف

كان لھ طبیعتھ الخاصة الممیزة وھي إمكان الإدارة تعدیل شروط العقد ومع ذلك 
فھذه الإمكانیة لا تغیر من طبیعة العقد إذ یبقى جوھر العقد مظھراً للتعبیر عن إرادة 

ن المصالح، والدلیل على ذلك أن الشرط المالي المتعاقدین والتقائھم في نقطة تواز
ھو شرط جامد ولا یمكن تعدیلھ تعبیراً عن القوة الإلزامیة للعقد، وقد أكد بعض 

                                                             
ة  )١( ر مدون ضیة   انظ م الق ة، رق ام الإداری ام /٧٨٩/١: الأحك سة   ١٤١٨ق لع اریخ الجل ـ وت ھ

 .ھـ٢٢/٢/١٤٢٠



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

الفقھاء سریان العقد الإداري على الغیر تأسیساً على طبیعة ھذا العقد الذي یستھدف 
افق العامة وعقد تحقیق الصالح العام، ولا أدل على ذلك مانجده في عقد التزام المر

الأشغال العامة ففي ھذین العقدین تنبري الإدارة إلى تضمین ھذه العقود عدة شروط 
لصالح المنتفعین بالمرفق العام أو لصالح العاملین الذین یستخدمھم المقاول، إذ 
یحدث أن تشترط الإدارة مع المقاول في عقد الأشغال العامة شروطاً لمصلحة الغیر 

 ھذه الشروط متعلقة بالأجر أو ساعات العمل أو التأمین ضد من ذلك أن تكون
الأضرار وكذلك ماتتضمنھ عقود الأشغال العامة دائماً من مسؤولیة المقاول الأصلي 
من قبل الإدارة أو العمال أو الغیر في حال التنازل إلى مقاول من الباطن ومایترتب 

 المباشرة ضد المقاول على ذلك من تخویل الغیر والمنتفعین من رفع الدعوى
الأصلي، فھذه الاشتراطات لمصلحة الغیر تأكد لنا امتداد آثار العقد الإداري إلى 

 .الغیر وكذلك امتداد آثار البطلان في العقود الإداریة إلى الغیر
وكما أن الأصل في البطلان أنھ عدم والعدم لا ینتج أثراً حسب المبادئ العامة 

 الحال إلى ماكانت علیھ قبل التعاقد مع إلزام كل طرف برد ھذا فضلاً عن ضرورة إعادة
  .ما أخذه من الآخر

ومع ذلك فالعقد الباطل إن كان لا یرتب أثره قانونیاً فھو ینتج واقعاً مادیاً وھذا 
الواقع المادي قد ینتج بدوره أثراً قانونیاً وعلى ھذا فمبدأ انعدام التصرف یحده في التطبیق 

عدة مثل استقرار المعاملات وحقوق الخلف الخاص حسن النیة وحمایة العملي اعتبارات 
الوضع الظاھر، وبالنسبة لأثر بطلان عقد الالتزام للمرافق العامة أو عقد الأشغال العامة 
على سبیل المثال فلا شك أنھ في عقد الأشغال العامة یترتب على بطلان عقد الأشغال 

وذلك خلاف عقد التزام المرافق العامة فلا یمكن أن العامة بطلان العقود المحمولة علیھ 
   )١(.یترتب على بطلان عقد التزام المرافق العامة العقود المحمولة علیھ

                                                             
 .م٢٠٠٢، زریق، برھان، نظریة البطلان في العقد الإداري، المكتبة القانونیة، دمشق )١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

  الخاتمة
  

أحكام البطلان (بفضل من االله ومنتھ أتمننا ھذه الدراسة والتي كان موضوعھا 

ول عن ماھیة البطلان وتم والتي تم تقسیمھا إلى مبحثین تحدثنا في المبحث الأ) في العقود

التعرف فیھ على مفھوم وطبیعة البطلان وعلى أساس البطلان ومصادره وكیفیة تقریره 

ومن ثم تناولنا المبحث الثاني عن الآثار المترتبة على بطلان العقود وتطبیقاتھا القضائیة 

ى بطلان وتم مناقشة الآثار المترتبة على بطلان عقد العمل وكذلك الآثار المترتبة عل

  :النتائج التالیةعقود الإدارة وتوصلنا إلى 

یختلف المقصود بالبطلان عن عدم النفاذ حیث أن البطلان وصف یلحق التصرف  -١

القانوني لعیب فیھ ویحرمھ آثاره أما عدم النفاذ فلا یتم الاحتجاج بھ في العقد ولو 

لمتعاقدین كان صحیحاً في مواجھة الغیر أما الفسخ فیكون بسبب إخلال أحد ا

 .وعادة یكون في العقود الملزمة للجانبین

 .یعتبر القانون مصدراً من مصادر البطلان وكذلك الاتفاق التعاقدي -٢

في حالة بطلان العقد بطلاناً مطلقاً یتمسك بھ كل ذي مصلحة على خلاف البطلان  -٣

 .النسبي الذي یتمسك بھ الخصوم

یتھ عن الأضرار التي تسبب بطلان عقد العمل لا یعفي صاحب العمل من مسؤول -٤

 .بھا العامل للغیر أثناء قیامھ بالعمل أو بسبب ذلك العمل

 .بطلان عقد العمل لا ینفي حق العامل في الحصول على شھادة الخبرة -٥

التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل التزام قائم  -٦

 .رغم بطلان العقد



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

شغال العامة بطلان العقود المحمولة علیھ وذلك خلاف یترتب على بطلان عقد الأ -٧

  .عقد التزام المرافق العامة

  :التوصیات

الاھتمام بنشر ثقافة البطلان في العقود خاصة في نطاق بطلان عقود العمل ونشر  - ١

 .الوعي بذلك في وسائل الإعلام المختلفة

علان بطلان النص صراحة على استحقاق العامل للأجر عن المدة السابقة على إ - ٢

العقد في حالة إن كان العمل الذي قام بھ لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة 

  .حتى یتم توفي حمایة أفضل للعامل



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

  قائمة المراجع
  

 القرآن الكریم  .١

  :الأنظمة

  .ھـ٢٤/٥/١٤٣٣ وتاریخ ٣٤/نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م. ١

  .ھـ٢٣/٨/١٤٢٦ وتاریخ ٥١/وم الملكي رقم منظام العمل الصادر بالمرس .٢

 وتاریخ ٣٠/نظام حمیة حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٣

  ھـ٢٥/٢/١٤١٠

  :الكتب

  .م٢٠٠٦، أبو شنب، أحمد عبدالكریم، شرح قانون العمل، دار الثقافة  .٢

أحمد، صلاح محمد، بطلان عقد العمل وآثاره على حقوق العامل في علاقات  .٣

  .م٢٠٠٦، الفردیة، مصر، جامعة أسیوط العمل

الاصفھاني، المفردات في غریب القرآن، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة  .٤

  .الأولى

  .م١٩٩١، الأھواني، حسام الدین، شرح قانون العمل، دون ذكر دار نشر  .٥

التفتازاني، سعد الدین، التلویح إلى كشف حقائق التنقیح وھو حاشیة على كتاب  .٦

  .وضیح نسخة الحواشي، الجزء الأولالت



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

حدادین، لؤي جمیل، نظریة البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة،  .٧

  .عمان، الطبعة الأولى

حنفي، محمد الحسیني، نظریة البطلان في العقود في الفقھ الإسلامي، جامعة عین  .٨

  .م١٩٦٠، شمس، كلیة الحقوق 

رسالة ، لان على عقد العمل الفردي الدوري، شذى محمد صالح، آثار نظریة البط .٩

  .م٢٠١٠، كلیة القانون ، جامعة الفاتح، ماجستیر

  .الزركشي، البحر المحیط، مطبوعات وزارة الأوقاف الكویتیة .١٠

زریق، برھان، نظریة البطلان في العقد الإداري، المكتبة القانونیة، دمشق  .١١

 .م٢٠٠٢،

ا في قانون الالتزامات السباعي، شكري أحمد، نظریة بطلان العقود وإبطالھ .١٢

  .والعقود

رفیق العجم، دار المعرفة، بیروت، .السرخسي، أصول السرخسي، تحقیق د .١٣

  .الطبعة الأولى

سرور، فتحي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف،  .١٤

  .م١٩٥٩الإسكندریة، الطبعة الأولى ،

ول، الإسكندریة، الجامعة سعد، نبیل إبراھیم، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأ .١٥

  .م٢٠٠٤،الجدیدة 

سعید سعید بخیت، البطلان والفسخ في عقد التأمین، رسالة ماجستیر، جامعة أم  .١٦

  .م٢٠٠٩، درمان الإسلامیة، كلیة الشریعة والقانون



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

سلطان، أنور، الموجز في مصادر الالتزام، الجزء الأول، الإسكندریة، مصر،  .١٧

  .م١٩٩٦، منشأة المعارف

نظریة (ري، عبدالرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید السنھو .١٨

الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة 

  .م٢٠٠٠، الثالثة 

  .سیف الدین الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام .١٩

ني المصري، الشرقاوي، جمیل، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المد .٢٠

  .م١٩٩٩، القاھرة، مصر، دار النھضة العربیة 

 .الشوكاني، نیل الأوطار، الجزء الخامس .٢١

  .م٢٠١٢عبدالرضا، عبدالرسول، الوجیز في مصادر الالتزامات،  .٢٢

الغزالي، أبو حامد محمد الغزالي الأشعري، لقب بألقاب كثیرة على أشھرھا حجة  .٢٣

لم الأصول الفقھ، مؤسسة الرسالة، ھـ، المستصفى من ع٥٠٥الإسلام، توفي عام 

  .الجزء الثاني

فوده، عبدالحكم، البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة الإسكندریة،  .٢٤

  .م١٩٩٣، مصر، دار المطبوعات الجامعیة 

الفیومي، أحمد بن محمد بن علي أبو العباس المصباح المنیر في غریب الشرح  .٢٥

  .م٢٠١٠، بیروت–المكتبة العلمیة : الكبیر، الناشر

قلعة جي، عبدالحفیظ محمد عبدو، بطلان العقد في الفقھ الإسلامي، مجلة الحقوق  .٢٦

  .م٢٠٠٤، 

  .م١٩٧٩كبره، حسن، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .٢٧



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ماء العینین، حمداتي، بطلان العقود وإبطالھا، وزارة الأوقاف والشؤون  .٢٨

  .م١٩٨٩، الإسلامیة، مؤسسة دار الحدیث 

  .٦٢مخلوف، الشیخ حسنین، صفوة البیان لمعاني القرآن، الجزء الأول، ص .٢٩

محمد أحمد، الفسخ والانفساخ والتفاسخ، -المصري، عابدین، محمد محمود  .٣٠

 .م١٩٨٨،القاھرة، مصر، دار المطبوعات الجامعیة 

  .ھـ١٤٣٢مدونة المبادئ والقرارات العمالیة لعام  .٣١


